المقدمة ومنهجية البحث :- 


شهد حقل الادارة المصرفية خلال العقدين الأخيرين نموذجا مصرفيا مهما هو نموذج الصيرفة الشاملة  Universal Banking أو ( نموذج الصيرفة ذات الخدمات الكاملة ) وقد حقق هذا النموذج نجاحات مميزة في البيئات التي طبق فيها ، أذ أن نجاح العديد من بلدان العالم في الاسواق المالية العالمية وفي تطورها الاقتصادي يعزى الى هذا التطبيق ، وتتعاظم الحاجة للصيرفة الشاملة في بلداننا النامية قبل المتقدمة لانها تعيش فجوة كبيرة بينها وبين حالة التقدم التي تشهدها الدول الأكثر تقدما . 


أن الواقع العملي يؤكد عدم وجود صيغة جاهزة يمكن أن تصلح لكل الظروف زمانا ومكانا بوصفها ستراتيجية يمكن اعتمادها في أدارة أموال المصارف ويمكن أن تلبي كل الاحتياجات وفق صيغ تتلائم مع ظروفها والمتغيرات التي تحيط بها وطبيعة الاهداف التي تتحرك من خلالها . 


ويكتسب مدخل الصيرفة الشاملة أهمية مميزة لا سيما أن العالم يشهد تغيرات كبيرة وسريعة عديدة تتعلق بجميع جوانب الحياة الانسانية والتي أزداد تأثيرها في الصناعة المصرفية في الثمانينات وما بعدها والتي أدت الى زيادة الاهتمام بالصيرفة الشاملة على الصعيد العالمي والعربي وأخذ هذا الموضوع يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الباحثين والمصرفيين على حد سواء . 


ومن هنا يتبين كم اصبح لهذا الموضوع من أهمية كبيرة لمتخذي القرارات المصرفية والمالية لما يتحملونه من مسؤولية تفرض عليهم وضع الصورة الصحيحة لتطبيق مصرفي في ضوء ظروفهم ومواردهم المتاحة وأن يكونوا مستعدين لكل تطورات تحدث ضمن بيئتهم لكي يعملوا بسرعة لتعديل وتغيير استراتيجياتهم ضمن منطق الفرص والتهديدات . 


أن الحقائق أعلاه تؤكد الاهمية الخاصة لدراسة هذا الموضوع والخوض        فيه لقناعتنا بأن هذا يصب في اتجاه تطوير المصارف من أجل زيادة كفاءة          وفاعلية الخدمات والأنشطة المصرفية وبأقصى مواصفات من حيث الكلفة والنوعية والوقت والمكان . 


وفي ضوء ذلك كانت المراجعة لأدبيات علم أدارة المصارف والادارة المالية ، اذ تجسدت مراجعة هذه الادبيات بأطار نظري عام لموضوع البحث هذا والموسوم        ( دور المصارف الشاملة في تعزيز الاداء المصرفي وتنشيط الاستثمار           المؤسسي / دراسة تحليلية في  عينة من المصارف العراقية ) . 


وقد جاء محتويات البحث مشتملة على أربعة مباحث تضمن المبحث الأول مفهوم ومتضمنات الصيرفة الشاملة وتضمن المبحث الثاني أساسيات الاستثمار المؤسسي وتطرق المبحث الثالث الى الجانب التحليلي باستخدام العديد من المؤشرات المالية والمصرفية في حين تطرق المبحث الرابع الى الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها لتحقيق هدف البحث . 

منهجية البحث:-  


أن المنهجية العلمية للبحث تتضمن تحديد مشكلة ، هدف ، أهمية ، أدوات التحليل حدود البحث . 

مشكلة البحث :- 


تبرز مشكلة البحث من خلال التساؤلات التالية :- 

1 . هل أن طبيعة النشاط الصيرفي ثابت static  أم هو متغير  Dynamic  في ظل الظروف المتغيرة . 

2 . هل هناك حاجة لتعزيز أداء المصارف بشكل مستمر من خلال اعتماد مداخل الصيرفة الحديثة . 

3 . هل أن فلسفة الاستثمار قد توسعت مفاهيمها لتدخل المصارف في نوع جديد من الاستثمار هو الاستثمار المؤسسي لتحقيق مزايا عديدة للمصارف والجمهور وللاقتصاد الوطني ككل . 

هدف البحث :-

هدف البحث الى أجراء دراسة تحليلية لعينة من المصارف العراقية لتسليط الضوء من خلال عدد من المؤشرات المصرفية والمالية على تشخيص دور        الصيرفة الشاملة كمدخل حديث لادارة أموال المصارف في تعزيز أداءها وتنشيط الاستثمار المؤسسي كأحد مداخل الاستثمار في الوقت الحاضر والتي تلعب المصارف دور كبير فيه . 

أهمية البحث :- 


يستمد البحث أهميته من خلال آلاتي :- 

1 . أنه يركز على أحد المواضيع المصرفية الحديثة وهو مدخل ( الصيرفة الشاملة ) ، ودور هذا المدخل في تعزيز الاداء المصرفي وتنشيط الاستثمار المؤسسي للمصارف وبالتالي تعزيز دورها في سوق الاوراق المالية والذي سيؤدي الى تحقيق التكامل بين القطاع المصرفي وسوق الاوراق المالية . 

2 . أن البحث يتعدى في حدوده الى النظام المصرفي ككل وأن هذا البعد لتأثير البحث يعطيه أهمية كونه يندرج في إطار الاتجاهات التي تسهم في تطوير وتعزيز أداء المصارف . 

أدوات التحليل :- 


تم استخدام مؤشرات الربحية وهي مؤشر العائد على الموجودات  ROA  والعائد على حق الملكية  ROE ومؤشرات التوظيف وهي مؤشر استخدام الموجودات  Assets utilization في تحليل القوائم المالية لعينة من المصارف العراقية ، وذلك لتحقيق هدف البحث . 

حدود البحث :- 
 

تتمثل حدود البحث المكانية في عدد من المصارف التجارية أما الحدود الزمانية فهي تشمل الفترة من 1996 – 2000 . 

(( المبحث الأول ))

أطار عام عن الصيرفة الشاملة


تعد الصيرفة الشاملة  universal banking  أحد الموضوعات المصرفية المهمة التي حظيت باهتمام كبير من المصارف على المستوى المحلي والدولي خلال السنوات الأخيرة ، فقد نضج خلال تلك السنوات توجه على أهمية تطوير الأطار الهيكلي للمصارف بما يدعم التحول نحو الصيرفة الشاملة . 


وهكذا بدأت النظم المصرفية بالابتعاد عن التخصص المصرفي الضيق والانتقال تدريجيا الى الشمولية في العمل المصرفي في المجالات المصرفية المختلفة المالية والاستثمارية والاقراضية . سيتم التطرق في هذا المبحث الى مفهوم الصيرفة الشاملة والسمات المميزة لها والعوامل التي ساعدت على بروزها .

أولا . مفهوم الصيرفة الشاملة universal banking concept  

أن أدارة الاموال في ظل الصيرفة الشاملة هي طريق للتفكير  “ way of thinking “  فهي تعزز التفكير لدى المدراء حول الاشياء المحيطة بهم وتجعل التطبيق المصرفي متميز في علاقته بالبيئة المحيطة بالمصرف بكل متغيراته ومستجداته في المجالات المختلفة . 

يمكن تعريف الصيرفة الشاملة بأنها " عملية صياغة الاستراتيجيات واتخاذ الافعال التي تجسد الميزانية العمومية للمصرف بالطريق الذي يساهم في تحقيق أهدافه المرغوبة  ( Rose , 1991 , 473 )  . 

أن هذا التعريف يوضح المنظور الستراتيجي للصيرفة الشاملة من خلال تحديد استراتيجيات المصرف المختلفة والتي تعمل على تحقيق أهدافه . 

كما تعرف الصيرفة الشاملة بأنها " تقديم المصارف لخط كامل من الخدمات الصيرفية وأمتلاك حصص من أسهم الشركات “ Miller , 1993 , 273 “  . 

نلاحظ من هذا التعريف أنه يتطرق الى الصيرفة الشاملة بالتنويع في مجال الخدمات الصيرفية المختلفة المتخصصة والتجارية والاستثمارية أذ أن الصيرفة الشاملة تركز على الجانب الاستثماري من خلال تكوين محافظ استثمارية للمصرف تحوي مجموعة أو تشكيلة من الادوات الاستثمارية . 

وتعرف كذلك بأنها " المساهمة في كل نشاطات الصيرفة المختلفة وامتلاك الاسهم في الشركات المساهمة وتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية .  “ Koch , 2000 , 875 “  . 

أن هذه المفهوم للصيرفة الشاملة يوضح الفلسفة الشمولية فيها من حيث ممارسة أنشطة الصيرفة التجارية والمتخصصة والاستثمارية والتأكيد على جانب الاستثمار من حيث امتلاك الاسهم اضافة الى تقديم تشكيلة الخدمات المالية والمصرفية ومن ضمنها حتى التأمين .  



في حين أن  “ Penston , 1994 , 121 “  قد عرفها بأنها " تقديم خدمات مالية ومصرفية شاملة لكل مجالات الاقتصاد " .


وعرفها  “ Mishkin & Eakins , 2000 , 473 “  بأنها " تقديم المصرف لمدى واسع من الخدمات الصيرفة وخدمات الاوراق المالية  والتأمين " . 


كما أن  “ Rose , 1999 , 16 “ قد عرفها بأنها " تقديم القروض طويلة الأجل والاستثمار والعمل بكفاءة وفعالية في كل من السوق النقدية والسوق المالية " .


ويشار الى الصيرفة الشاملة بأنها " تقديم كل الاعمال الصيرفية والمالية تحت سقف واحد "  “ Investor , 1995 , 65 “  أي أن الصيرفة الشاملة تحقق للجمهور المنفعة المكانية والزمانية من خلال تقديم الخدمات المالية والمصرفية في مكان واحد دون حاجة للتنقل بين مؤسسات عديدة . 


ويطلق على الصيرفة الشاملة بأنها الصيرفة متعددة الاهداف أو الاغراض Multi – purpose Banking  أو  All – purpose Banking  لكونها تغطي عدد كبير من الاهداف أو الاغراض عن طريق القيام بأنشطتها وخدماتها في الجانب الصيرفي والمالي .  “ Rohlwink , 1987 , 23 “   . 


كما يطلق على الصيرفة الشاملة أيضا لفظ الصيرفة ذات الخدمة الكاملة  Full – service Banking  والتي شاع استخدامها في الدول الغربية في الثمانينات والتسعينات بسبب التنوع في الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها والتي تعمل من خلالها على تلبية وأشباع حاجات ورغبات الجمهور في المجال الصيرفي والمالي ، أذ أن تزايد المنافسة وتناميها بين المؤسسات المالية والمصرفية قد دفعت المصارف لتكون أكثر توجها نحو الخدمات الصيرفية  Banking Service – Oriented  وأن تركز على المفهوم الحديث للتسويق بالتركيز على الزبون .  “Boone & Kurtze,1990,565  “ .  


ويجب على المصرف عند أدارته للأموال بشكل شمولي أن يأخذ في الحسبان الجوانب التالية :-  “ Mckinney & Harvitz , 1980 , 1 “ 
1 . الحاجات  Needs  .                      2 . الفرص  Opportunity .

3 . الكلف  Costs  .                         4 . المخاطر  Risks  . 

5 . السياسيات  Pollicies  التي ستحقق الاهداف المصرفية ضمن الحدود المفروضة والخاصة بطبيعة العمل المصرفي والسلطات الرقابية . 


والشكل التالي يوضح نشاط المصرف الشامل بوصفه مؤسسة مصرفية ذات خدمة كاملة  Full – service Banking  . 


 “ Source , Rose , 1999, 7 “ 
ثانيا . السمات المميزة للصيرفة الشاملة :- 


تتميز الصيرفة الشاملة بمجموعة من الخصائص أو الصفات المميزة والتي يمكن إيرادها في الآتي :- 

1 . التقديم لكل أنواع الخدمات المالية والمصرفية . 

2 . الاحتفاظ بأسهم الشركات المؤسسة كاستثمارات للمصرف . 

3 . دور ريادي فعال يتبناه المصرف واستعداد لتحمل المخاطرة . 

4 . علاقة مستمرة ومتكاملة وتنسيقيه مع القطاعات الاقتصادية المختلفة . 

5 . تبني كل ما هو مبدع وجديد وحث على الابداع في المجالات المالية والمصرفية . 

6 . أحساس المصرف بمسؤوليته تجاه المجتمع . 

7 . امتلاك المعرفة الفنية والاستشارية . 

8 . موائمة بين التمويل قصير وطويل الأجل وتمويل المشاركة في الشركات . 

9 . اعتبار دور المصرف الشامل كأحد المهام والواجبات الوطنية . 

10 . علاقات وطيدة بين المصرف والجمهور لتلبية حاجاته ورغباته المتغيرة   والمتجددة . 

ثالثا . العوامل المؤثرة والمساعدة لظهور الصيرفة الشاملة :- 

لقد كانت هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ظهور الصيرفة الشاملة في البيئة المحلية والعالمية ولكن بدرجات مختلفة والتي يمكن توضيحها بالاتي :- " شامية ، أرشيد ، الخطيب ، 1993 ، 132 "  “ Rose,1994,120“ , “ Hempel,1994 , 3 “  

1 . العوامل والمتغيرات الاقتصادية وبشكل أساسي التضخم وبعض المشاكل الاقتصادية كالركود الاقتصادي .   

2 . تزايد حدة المنافسة من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية . 

3 . العوامل الاجتماعية والديموغرافية . 

4 . تزايد أهمية الزبائن وضرورة تلبية حاجاتهم ورغباتهم على أساس المفهوم الحديث للتسويق . 

5 . تأثير الحاجة للتغيير والتكيف مع البيئة . 

6 . تطور الادارة الستراتيجية لمنشآت الاعمال وزيادة أهمية التحليل الاستراتيجي للبيئة الداخلية والخارجية . 

7 . تقدم الاتصالات والتطور التكنولوجي . 

8 . تزايد المخاطر البيئية . 

9 . ظهور مفهوم العولمة أو الكوننة  Globalization .

10. التعقيد في البيئة المحيطة التي يواجهها المدراء عند اتخاذ قراراتهم . 

11. تطور السوق النقدية والمالية . 

12. الحاجة الى تنويع خدمات المصارف وتعزيز دورها في اقتصاديات الدول .

13. المؤثرات الدولية مثل اتفاقية التجارة العالمية ومقررات لجنة بال . 

14. زيادة أهمية أدارة الجودة الشاملة كفلسفة في قطاع الخدمات ومن ضمنها قطاع المصارف . 

15. عملية تحريك الحواجز وأزالة القيود  Deregulation التي فتحت المجال واسعا أمام المصارف للقيام بتقديم أنواع من الخدمات التي كانت ممارستها محظورة عليها في الماضي . 

16. الانطلاق باتجاه المنظمات المصرفية الكبيرة وتزايد عمليات الاندماج بين المصارف .  
 (( المبحث الثاني )) 

أساسيات الاستثمار المؤسسي


لاحظنا من خلال دراستنا لمتضمنات الصيرفة الشاملة أنها تركز بشكل كبير على نشاطات الاستثمار سواء لصالحها أم لصالح الجمهور ولهذا فأن لها دورا مهما في تنشيط الاستثمار المؤسسي الذي هو أحد أنواع الاستثمار وقبل التطرق له لا بد  من توضيح بعض جوانب الاستثمار . 

أولا . مفهوم الاستثمار :- 

يعد الاستثمار أحد المفاهيم الحديثة في الدراسات المالية والمصرفية ، والاستثمار لغة  يقصد به طلب الثمر من أصل المال ، والغاية من الاستثمار أنه وسيلة للحصول على الربح فهو ليس الربح . " محي الدين ، 1986 ، 17 " . 


كما يمكن تعريف الاستثمار بأنه " التوظيف المنتج لرأس المال من خلال توجيه المدخرات نحو استثمارات مختلفة تؤدي الى أشباع الحاجات الاقتصادية للمجتمع وزيادة رفاهية " . " الشمري ، 1999 ، 51 " 


من التعريف أعلاه يتضح أن الاستثمار يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق التراكم الرأسمالي الذي يعتبر الاساس لأي تقدم اقتصادي وهو المسؤول عن عملية الابداع          ( Innovation )  والتحول الاقتصادي ، مما جعل متخذي القرارات يولون الاستثمار اهتماما كبيرا انطلاقا من دوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية .


كما أن  “ Koch , 2000, 766 ”  يعرف الاستثمار بأنه " عملية تشكيل محفظة متنوعة من الأوراق المالية المختلفة " . 


أن هذا التعريف يركز على أدارة المحفظة كمفهوم للاستثمار مستندا الى فلسفة تنويع هذه المحفظة . 

كما يعرف الاستثمار بأنه " توجيه الأموال الى واحد أو أكثر من الموجودات التي سوف يتم الاحتفاظ بها لفترة مستقبلية . “ Jones , 2000 , 2 “   . 

وقد أوضح بأن مفهوم الاستثمار يمكن أن يعطي مجال واسع من الانشطة اذ أنه يشير غالبا الى استخدام الاموال في شهادات الايداع ، السندات ، الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار . 

في حين أن  “ Bodle & Kone & Marcus , 1997 , 810 “  يعرفون الاستثمار بأنه " سلسلة من الافعال حول القيام بشراء أو بيع موجودات الاستثمار للأشخاص أو المؤسسات لتكوين محفظة استثمار تفصيلية وهي تبدأ                   بالرسالة  Mission  " . 

مما تقدم يتبين لنا أن أغلبية هذه التعاريف والمفاهيم للاستثمار تتركز بشكل أساسي على عملية تكوين محفظة متنوعة من الادوات الاستثمارية المختلفة التي تستند الى فلسفة التنويع التي تمثل أحد مرتكزات نظرية المحفظة الحديثة واتخاذ الافعال لتكوين واختيار هذه المحفظة . 

أن الاستثمار وأهدافه تختلف بشكل كبير حسب دورة حياة المستثمر سواء أكان شخص طبيعي أو مؤسسي ، فالشخص الطبيعي تختلف أهداف الاستثمار لديه حسب مراحل عمره فالمستثمر الشاب هو غير المستثمر الكبير في السن ، كذلك المؤسسات تختلف في توجيهاتها نحو الاستثمار بحسب الاشخاص الذين يديرونها وحسب حجم أموالها وأهدافها . 

أن أدوات الاستثمار تشير في العموم الى الموجودات المالية   Financial Assets  التي تمثل مطلوبات على مصدري هذه الموجودات المالية ، أو يشار             أليها  بأنها تمثل الاوراق المالية القابلة للتسويق  Marketable Securities  التي هي موجودات مالية قابلة للتداول بسهولة وبكلفة رخيصة في أسواق منظمة Organized Markets   . “ Jones , 2000 , 3 “ 

ويمكن التمييز بين أدوات الاستثمار من حيث كونها مباشرة وغير مباشرة ، فالاستثمار المباشر هو القيام بعمليات بيع وشراء الاوراق المالية مباشرة من قبل المستثمر أي أنها تحقق الملكية المباشرة للاوراق المالية  Direct ownership مثل امتلاك الاسهم والسندات من قبل شخص معين طبيعي أم مؤسسي ، أما الاستثمار غير المباشر فهو يمثل الملكية غير المباشر Indirect ownership للاوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار وحدات الثقة في المصارف شركات الاستثمار المالي ،           وأن المستثمرين الآن يتجهون بقوة نحو الاستثمار غير المباشر الذي يشير                الى شراء وبيع الحصص في الصناديق الاستثمارية المشتركة  Mutual Funds         التي هي في الحقيقة تمسك محافظ من الاوراق المالية التي تدار من قبل               أدارة متخصصة .  “ Jones , 2000 , 49 “  .

ثانيا . أنواع المستثمرين في الاوراق المالية : Types of Security Investors 
يمكن تصنيف أنواع المستثمرين الى تصنيفين أساسيين : “Jones,2000, 16“
1 . المستثمرين الاشخاص  Individual Investors or Personal Investors . 

2 . المستثمرين المؤسسيين Institutional Investors  . 


والنوع الثاني يتضمن أقسام الثقة في المصارف  Bank Trust Departments  والصناديق المشتركة Mutual Funds  وغيرها . 


ويعد المستثمرون سواء كانوا فرديين أم مؤسسين من أركان السوق المالية اذ يعتبرون مصدر الأموال المستثمرة في السوق المالي ، وتشمل الافراد والمؤسسات التي تزيد دخولها النقدية عن احتياجاتها الاستهلاكية وترغب في توظيف مدخراتها في السوق المالي . " غانم ومطر ، 1990 ، 97 " . 


وفي توضيح للتغيرات في نسب الاستثمار الشخصي والمؤسسي في الولايات المتحدة الامريكية فأن نسبة الاستثمار الشخصي كانت في سنة 1965 حوالي ( 84% ) وفي نهاية الثمانينات كانت ( 71 % ) وفي سنة 1992 أصبحت ( 49% ) وفي بداية التسعينات كان المستثمرين المؤسسيين يمسكون موجودات مالية تقارب قيمتها ( 6 ) تريليون دولار ، وأن موجودات صناديق الاستثمار المشتركة  Mutual Funds التي هي النوع الشائع من المستثمرين المؤسسين نمت من مبلغ ( 1 ) تريليون في الثمانينات وحتى سنة 1999 أصبحت تقريبا ( 6.5 ) تريليون دولار ، وكان لها أعلى معدل نمو لاي وسيط مالي خلال الفترة ( 1985 – 1995 ) ، وهي تملك تقريبا ( 19% ) من مجموع الاسهم المتداولة في بداية 1999 . “ Jones , 2000 , 49 “  

    ويمكن تلخيص الاختلافات بين المستثمرين الشخصيين والمؤسسيين في الآتي : 

“ Jones , 2000 , 560 “ 

1 . أن سلوك الاشخاص الاستثماري يكون وفق صفاتهم الشخصية بينما في الاستثمار المؤسسي فأن الاستثمارات يتم من قبل مجموعة من الاشخاص المتخصصين بشكل محافظ استثمارية . 

2 . أن هدف الاستثمار بالنسبة للأشخاص في تخصيص موجوداتهم يختلف عن أهداف المؤسسات بالنسبة لاستثماراتهم . 

3 . يتمتع الأشخاص بحرية أكبر في مجال الاستثمار ، بينما تخضع المؤسسات لقيود تنظيمية وقانونية عديدة . 

4 . تعد الضرائب أكثر الاعتبارات أهمية للمستثمرين الاشخاص غالبا بينما العديد من المؤسسات بعيدة عن هذا الاعتبار . 


وهناك ثلاث مسائل مهمة ينبغي ملاحظتها بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين وهي كآلاتي : “ Jones , 2000 , 17 “ 

1 . المسألة الأولى التي تجب ملاحظتها هو تغير الأهمية النسبية ، فمنذ الستينات وحتى السبعينات كانت صناديق التقاعد هي المؤسسات المهمة في سوق الاوراق المالية حيث كانت تمسك حوالي ربع الأسهم المتداولة في السوق ، ولكن أهميتها هذه تناقصت بسبب عوامل عديدة ، بينما في الثمانينات والتسعينات فأن صناديق الاستثمار المشتركة  Mutual Funds ووحدات الثقة المصرفية Trust units هي القوة الاساسية في سوق الاوراق المالية . 

2 . المسألة الثانية التي ينبغي ملاحظتها هي العلاقة المزدوجة Dual Relationship  مع المستثمرين الاشخاص أذ يستفيدون بشكل غير مباشر من نشاطات المستثمرين المؤسسيين لكونهم يستفيدون من المحافظ المؤسسة ، ومن جهة أخرى فأنهم يتنافسون مع بقية المؤسسات حيث أن كلاهما يدير المحافظ ويريد أن ينجح ماليا في شراء وبيع الاوراق المالية . 

3 . أن المستثمرين المؤسسيين هم متخصصون  “ Professional “  فأنهم على الغالب يتعاملون بشكل مختلف عن المستثمرين الاشخاص لكون بعض الشركات تكشف معلومات مهمة بشكل اختياري الى بعض المستثمرين المؤسسيين . 


وعندما تتكلم عن المستثمرين المؤسسين فأنه يتبادر الى تفكيرنا الآتي : 

1 . صناديق الاستثمار المشتركة  Mutual Funds  . 

2 . المصارف الشاملة  Universal Banking . 

3 . المصارف المتخصصة Specialized Banking  . 

4 . وحدات الثقة في المصارف   Trust Unit  .


ان وجود المستثمرين المؤسسيين يتيح وجود أدارة متخصصة في مجال الاستثمار بالاوراق المالية ، التي أصبحت أمرا مهما وعنصرا هاما في هيكلية سوق الاوراق المالية والتي تفي باحتياجات مجاميع المستثمرين وهناك ثلاثة مزايا رئيسية تحققها الادارة المتخصصة للمحافظ الاستثمارية هي :- " الراوي،1999،ص90 " 

1 . التنويع  Diversification  . 

2 . تكلفة قليلة لادارة المحافظة الاستثمارية . 

3 . تحقيق القيمة المضافة  Added – Value  من خلال القيام بالمضاربة الفعالة . 


ويشير  “ Francis , 1991 ,644 “  الى أن هناك تريليون من النقود تستثمر في سوق الاوراق المالية في الولايات المتحدة الامريكية وأن أكثر هذه الاموال تدار من قبل أدارة استثمار متخصصة  Professional  التي تحقق عوائدها بتقديم خدمات أدارة المحفظة ، ومن أكثر خدمات إدارة المحفظة المتاحة وأكثرها شيوعا هي التي تقدم من قبل المستثمرين المؤسسيين فهناك ملايين من المستثمرين الطموحين ينقصهم رأس المال الكافي لشراء محفظة متنوعة ، فضلا عن ذلك فحتى لو كانوا يملكون المال الكافي ، فأن أكثرهم لا يملكون الممارسة والخبرة والوقت لادارة محافظهم وكذلك فأن المستثمرين المؤسسين أوجدوا محافظة عامة  Public Portfolios من الاوراق المالية المتنوعة والتي يمكن فيها حتى للمستثمرين الصغار شراء الأسهم .

(( المبحث الثالث )) 

الجانب التحليلي للبحث


يشكل الاستثمار المؤسسي أحد النشاطات التي تشغل حيزا مهما من نشاطات الصيرفة الشاملة في المصارف التجارية والمصارف المتخصصة ( الشاملة ) ومصارف الاستثمار ، كما أن الاستثمار هو أحد المتغيرات المهمة التي لها تأثير متميز على الحياة الاقتصادية من خلال توجيه الاموال غير المثمرة ( الادخارات ) الى منافذ وقطاعات اقتصادية مهمة في المجتمع وبالتالي ستؤدي الى تحقيق النمو الاقتصادي في البلد وتحقيق التراكم الرأسمالي فيه وتطوير قطاعاته الاقتصادية الحيوية . 


ويعد سوق الاوراق المالية ( البورصة ) أحد القنوات المهمة للاستثمار المؤسسي من خلال دوره في تعبئة المدخرات الوطنية وتوفير رأس المال الوطني للمساهمة في تأسيس الشركات المساهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمساهمة فيها لتعزيز نشاط الاستثمار في الاقتصاد الوطني . 


وقد حدثت تغييرات هيكلية عديدة في النظام المالي والمصرفي بمختلف تنظيماته وأشكاله ، الهدف منها هو تنشيط الاستثمار المؤسسي من خلال المصارف الشاملة في العراق ، اذ استنادا الى قرار مجلس أدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته          ( 1313 ) المنعقدة بتاريخ 6 /10 / 1997 تم السماح للمصارف التجارية كافة بممارسة الصيرفة الشاملة  من خلال الدمج بين نشاطات الصيرفة التجارية والصيرفة والاستثمارية والسماح كذلك للمصارف المتخصصة بممارسة الصيرفة الشاملة  من خلال الدمج بين نشاطات الصيرفة المتخصصة والصيرفة الاستثمارية . 


أما التغيير الهيكلي الأخر في النظام المصرفي فهو صدور القانون رقم (22) لسنة 1997 ( قانون الشركات العامة ) ، والذي بموجبه أصبحت المصارف الحكومية              ( مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العقاري والمصرف الزراعي ) تمارس عملها كشركات عامة بموجب هذا القانون الذي يهدف الى تنظيم الشركات العامة تأسيسا وأدارة وتصفية بأحكام وأسس مالية وأدارية موحدة لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل وكفاءة استثمار الاموال وفعاليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات أداء الاقتصاد الوطني . 


وسنقوم بتحليل نشاط الاستثمار في عينة من المصارف الشاملة أذ يمثل نشاط الاستثمار في تلك المصارف أسبقية مهمة من توظيفات أموالها ، ولذلك فأن جزء كبير من أموال تلك المصارف يتركز في الاستثمار . 

 
وتبين النظم الداخلية لهذه المصارف أنها " تهدف الى المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي في القطر في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق ممارسة الاعمال المصرفية المعتادة لحسابها أو لحساب الغير وتقديم الخدمات المصرفية المختلفة           في ضوء أحكام القوانين والأنظمة ومن ذلك هو القيام بأعمال الاستثمار في         مجالات مختلفة " . 


اذ أن صدور القانون رقم ( 22 ) لسنة 1997 ( قانون الشركات العامة ) قد جعلها وبموجب مواد القانونية تعمل كشركات عامة من انشطتها المهمة هو نشاط الاستثمار لصالحها أو لصالح الغير وفي المجالات المالية والمصرفية المتعددة . 

أولا . تحليل نشاط الاستثمار .

يلاحظ من خلال الجدول رقم ( 1 ) أن الاستثمارات احتلت أهمية كبيرة من نشاط المصارف الشاملة عينة البحث ، وكما هو ملاحظ من أرصدتها ونسبة هذه الأرصدة الى مجموعة الموجودات ، ويعزى هذا بشكل أساسي الى زيادة أهمية الاستثمار نتيجة توجهاتها الحديثة باعتماد مدخل الصيرفة الشاملة ، لذلك فهي توظف هذه الاموال في الاستثمارات . 


واذا تطرقنا الى الجدول رقم ( 1 ) فيما يخص مصرف الرافدين نلاحظ أن رصيد الاستثمارات كان في تزايد من سنة الى أخرى ، أذ بلغ رصيده في عام 1995 مبلغ ( 82488 ) مليون دينار ، في حين ارتفع في سنة 2000 الى ( 532619 )  مليون دينار وهو يمثل نسبة ( 64% ) من مجموع الموجودات وهي نسبة كبيرة ، وهذا يعود بشكل أساسي الى ضخامة مبلغ الودائع لدى المصرف والى أهمية فقرة الاستثمارات لديه . 


ونلاحظ من خلال الجداول أيضا أن نسبة الاستثمارات الى مجموع الموجودات كانت منخفضة في عام 1995 وبنسبة ( 35% ) بينما في بقية السنوات كانت النسبة مرتفعة تصل الى ( 68 % ) مما يدل على تأثير المتغيرات المحيطة والتوجهات       الحديثة على أدارة الاستثمارات في المصرف ، والى أهمية هذه الفقرة في             موجودات المصرف . 


أما في مصرف الرشيد فنلاحظ كذلك أن أرصدة الاستثمارات كانت في تزايد من سنة الى أخرى فقد كانت في سنة 1995 مبلغ ( 81111 ) مليون دينار ، ارتفعت الى أن أصبحت في سنة 2000مبلغ ( 260833 ) مليون دينار ، وقد تراوحت نسبة الاستثمار الى مجموع الموجودات بين ( 37% ) في سنة 1995 وبين (60.5% ) في سنة 1998 ، مما يوضح لنا أهمية الاستثمار في أدارة أموال المصرف . 


وبالنسبة لمصرف بغداد فأن رصيد الاستثمارات كان في تزايد من سنة الى أخرى ألا في سنة 2000 فقد انخفض عن سنة 1999 لبعض الظروف التي أحاطت بالمصرف والتي أثرت على حاجته للسيولة ، وقد كان رصيد الاستثمارات مبلغ       (339 ) مليون دينار أرتفع حتى وصل الى ( 3439 ) مليون دينار في عام 1999 أما نسبة الاستثمارات الى مجموع الموجودات فقد كانت تتراوح بين (17%) حدا أدنى في عام 1995 وبين (43%) حدا أعلى في عام 1997 ، وهذا يشير أيضا الى زيادة أهمية الاستثمارات بالنسبة للمصرف . 


وفيما يتعلق بالمصرف التجاري العراقي فقد أرتفع رصيد الاستثمارات من (851) مليون دينار في عام 1995 الى مبلغ (3190) مليون دينار عام 1998 وكما نلاحظ هذا من الجدول رقم ( 1 ) . 

ثانيا . تحليل مؤشرات التوظيف والربحية 


لتحقيق هدف البحث ولملاحظة تأثير دور الصيرفة الشاملة  في تعزيز أداء المصرف فقد اعتمدنا على مؤشرات الاداء المالي وهي . 

1 . نسبة استخدام الموجودات  Assets utilization  وهو مؤشر للتوظيف يقيس العلاقة بين الايرادات المتحققة والموجودات أي يعطينا الايراد المتحقق لكل دينار من الموجودات . 

2 . العائد على حق الملكية  ( RoE ) Return on Equity  :- وهو مؤشر للربحية يقيس العلاقة بين صافي الربح ورأس المال الممتلك أي مقدار العوائد المتحققة للمالكين . 

3 . العائد على الموجودات  ( RoA ) Return on Assets :- وهو مؤشر للربحية يقيس العلاقة بين صافي الربح والموجودات أي معدل العائد المتحقق على الموجودات . 


فمن خلال الجدول رقم ( 2 ) نجد أن معدل استخدام الموجودات في المصارف الشاملة عينة البحث كانت متقاربة وفي تحسن من سنة الى أخرى كما في مصرف الرافدين اذ ازدادت من 3.6%في عام 1996 الى 5.7% في عام 2000 وفي مصرف الرشيد اذ ازدادت من 3.5% في عام 1996 الى 5.8% في عام 2000 وفي المصرف التجاري العراقي اذ ازدادت من 4.62% في عام 1997 الى 7.39 في عام 2000 مما يدل على تحسن كفاءة أداري المصرف لموجوداته ، بينما كان معدل استخدام الموجودات في مصرف بغداد متقلب . 


ومن خلال الجدول رقم ( 3 ) الذي يوضح مؤشرات الربحية في المصارف الشاملة عينة البحث نجد أن معدل العائد على حق الملكية كان في تزايد من سنة الى أخرى ففي مصرف الرافدين أرتفع من 59% في عام 1996 الى 180% في عام 2000 وفي مصرف الرشيد ارتفع من 137 في عام 1996 الى 230% في عام 1999 وفي المصرف التجاري العراقي ارتفع من 40% في عام 1996 الى 46% في عام 1999 أما في مصرف بغداد فكان متقلبا أذ تراوح بين 27% حدا أدى في عام 1998 الى 42% حدا أعلى في             عام 1996 . 


وبخصوص معدل العائد على الموجودات فهو أيضا كان في تزايد من سنة الى أخرى ففي مصرف الرافدين أرتفع من 0.85% في عام 1996 الى 2 % في عام 2000 وفي مصرف الرشيد ارتفع من 1 % في عام 1996 الى 1.9% في عام 2000 وفي المصرف التجاري العراقي أرتفع من 3.6% في عام 1996 الى 4.5 % في عام 2000 أما بالنسبة الى مصرف بغداد فقد كان متقلبا وتراوح بين 2.1% في عام 1998وبين 4.9% حدا أعلى في عام 1996 . 


وبهذا فقد تم الإجابة على تساؤلات مشكلة البحث حيث أن نشاط المصارف هو ذو طبيعة ديناميكية متحركة وهذا ما يؤدي الى الحاجة لاعتماد المداخل الحديثة لتعزيز أداء المصارف وبالتالي فأن مدخل الصيرفة الشاملة  الذي تم اعتماده قد أدى الى تنشيط الاستثمار المؤسسي في المصارف عينة البحث وكما لاحظنا في الجانب التحليلي للبحث . 

جدول ( 1 ) نسبة الاستثمارات الى مجموع الموجودات

( المبالغ بآلاف الدنانير )

المصارف السنة
مصرف الرافدين
النسبة
مصرف الرشيد
النسبة
مصرف بغداد
النسبة
المصرف التجاري العراقي
النسبة

1995
82488870

234444169
35%
81111985

217963896
37%
339272

1969588
17%
851763

4182491
02%

1996
150321389

221132350
68%
92264780

187814000
49%
674215

1772856
38%
1323789

4961072
27%

1997
227156321

349031183
65%
142010412

253822140
56%
1575675

3665030
43%
2004331

802375
25%

1998
319154776

503145101
63%
225000000

370107000
61%
3317577

8333092
40%
3190020

13365890
24%

1999
460312104

676939664
68%
245000000

443815660
55%
3439477

9330966
37%
2800509

17598914
16%

2000
532619564

825784069
64%
260833884

520016252
50%
2021603

20761844
10%
2451900

22072449
11%

المصدر : من أعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث لسنوات من 1996 – 2000 . 

جدول ( 2 ) مؤشرات التوظيف للمصارف عينة البحث

  ( المبالغ بآلاف الدنانير )

الســنة
مصرف الرافدين 
مصرف الرشيد 
مصرف بغداد 
المصرف التجاري العراقي 


Asset utilization Revenue / Assets
النسبة
Asset utilization Revenue / Assets
النسبة
Asset utilization Revenue / Assets
النسبة
Asset utilization Revenue / Assets
النسبة

1996
8019534

221132350
3.6%
6715776

187813667
3.5%
241516

1772856
13.62%
287146

4961072
5.78%

1997
15679925

349031183
4.5%
9473007

265092623
3.5%
309566

3665030
8.4%
370765

8023750
4.62%

1998
22257662

503145101
4.4%
15640674

370106808
4.2%
535000

8333100
6.42%
707262

13365890
5.29%

1999
32234929

676939664
4.7%
2072763

443815660
4.7%
848000

10238100
8.28%
1159032

17598915
6.58%

2000
47230106

825784069
5.7%
28539866

520016252
5.8%
1534803

20761845
7.39%
1620792

22072449
7.34%

المصدر : من أعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة البحث لسنوات من 1996 – 2000 . 

 (( المبحث الرابع )) 

الاستنتاجات والتوصيات


من خلال ما تم التطرق أليه الجانب النظري من البحث والجانب التطبيقي فقد تم التوصل الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تصب في خدمة البحث وهي كالآتي : 

أولا . الاستنتاجات :- 
  1 . تعد المصارف الشاملة أحد أنواع المؤسسات المالية الوسطية التي لها دور حيوي مهم في الاقتصاد من خلال مده بالأموال اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التراكم الرأسمالي في قطاعاته الاقتصادية المختلفة . 

  2 . تتشابك في الاقتصاد مجموعة كبيرة من العوامل والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على أداء المصارف والتي تطبعها بطابع معين وربما أثرت على طبيعتها التنظيمية وعلى أنشطتها وخدمتها التي تقدمها الى الجمهور وكما قد حصل في توجه المصارف نحو الصيرفة الشاملة . 

  3 . أن قيام المصارف التجارية والمتخصصة بممارسة ومزاولة أنشطة وعمليات الصيرفة الشاملة  تعد تجربة حديثة في القطر لتغير الفلسفة التي تستند أليها هذه المصارف ففلسفة الصيرفة التجارية والاختصاصية بكل مكوناتها تختلف عن فلسفة الصيرفة الشاملة بمتضمناتها العديدة ولهذا فلا بد من القيام بأجراء تقييم لهذه التجربة وفق أهداف الصيرفة الشاملة وهو ما قام به هذا البحث . 

  4 . تتطلب الصيرفة الشاملة  دخول المصارف بشكل واسع الى المجالات الاستثمارية المتمثلة بتأسيس الشركات والمشاركة فيها والعمل على تكوين محفظة استثمارية متنوعة من الاوراق المالية المختلفة وهذا ، سيؤدي الى تنشيط الاستثمار المؤسسي وتعزيز أداء المصارف . 

  5 . أن هناك علاقة وثيقة بين الصيرفة الشاملة والتنمية الاقتصادية وان تطوير سوق الاوراق المالية جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية ولا يمكن تصور عملية تنمية اقتصادية فعالة دون وجود دور فعال للصيرفة الشاملة التي تعمل على تطوير وتعميق سوق الاوراق المالية . 

 6 . أن ما استلزم لتوسيع نطاق عمل المصارف الى ممارسة الصيرفة الشاملة  هو تعدد وتنوع احتياجات السوق النقدية والمالية وظروف المنافسة المتزايدة وما حدثت من تغيرات واسعة في البيئة المحيطة ولدورها في تنشيط الاستثمار والذي هو من المجالات الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني . 

 7 . يشكل النشاط الاستثماري أحد الانشطة المهمة التي تسعى أليها المصارف الشاملة وكما لاحظنا من واقع النشاط الاستثماري في المصارف عينة البحث . 

 8 . أن مزاولة أعمال الصيرفة الشاملة  في المصارف عنه البحث كان له تأثير إيجابي على تعزيز أداء المصارف وعلى تحقيقها للأرباح وتناميها . 

 9 . أن هناك قناعة بأهمية الصيرفة الشاملة  في تطوير وتنشيط سوق الاوراق المالية كمنفذ مهم من منافذ تعبئة المدخرات وتحقيق التنمية الاقتصادية . 

 10. أن الاستثمار المؤسسي يمثل حجر الزاوية في النظم الاقتصادية الحديثة وعليه فأن تنشيط مسألة مهمة وجوهرية وضرورية لتنمية الاقتصادية لما تتيحه من قدرة على تهيئة الاموال ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وتعزيز أداء المصارف . 

 11. أن تنشيط الاستثمار المؤسسي في المصارف يحقق نتيجتين مهمتين ، الاولى هي تطوير وتعميق سوق الاوراق المالية والثانية مساعدة المصارف في جانب أدارتها للأموال بتهيئة فرص لتوظيف أموالها في الادوات الاستثمارية . 

 12. بعد العمل الاستثماري المؤسسي ضرورة حتمية في تطوير سوق الاوراق المالية كونه يساهم في زيادة سيولة هذه السوق وعمقها واتساعها . 

ثانيا . التوصيات :- 

وهي تتمثل في الآتي : 

  1 . العمل على تأسيس لجنة في البنك المركزي بالتنسيق مع جهات أخرى مثل اتحاد الصناعات وصندوق التنمية لدراسة واقع النشاط لاستثماري وأمكانية تطويره وفق فلسفة الصيرفة الشاملة .  

  2 . ضرورة تشجيع المصارف على زيادة مساهمتها ومشاركتها في تأسيس الشركات المساهمة الذي يعد أحد الانشطة المهمة التي تمارسها المصارف الشاملة من خلال أصدار القوانين والتعليمات اللازمة . 

  3 . أيجاد ثقافة مصرفية جديدة في المصارف تركز على الجانب الاستثماري وفق فلسفة الصيرفة الشاملة  وجعلها استراتيجية عمل لها .  

  4 . ضرورة عمل المصارف الشاملة على جذب كفاءات إدارية ذات تخصصات وخبرة في الصيرفة الشاملة  والنشاط الاستثماري والتي هي ضرورية لتوجهات المصارف الحديثة في ظل الصيرفة الشاملة وضرورية لمتطلبات التوسع والنمو والتطوير . 

  5 . ضرورة توسيع شبكة فروع المصارف لتحقيق فلسفة التنويع ومتطلبات التوسع الجغرافي التي تسعى أليها استراتيجية الصيرفة الشاملة  . 

  6 . ضرورة تدعيم حجم رأس المال الممتلك في المصارف ليتمكن من مواجهة متطلبات أنشطته الجديدة وتغيير طبيعته التنظيمية وجعله يتناسب مع متطلبات استراتيجية الصيرفة الشاملة  والتوسع في أنشطته وعملياته في المجالات المختلفة .  

  7 . أمكانية دخول المصارف الشاملة الى مجالات استثمارية جديدة وعدم الاقتصار على الجوانب التقليدية بشكل يتناسب مع توجهات المصارف وفق الصيرفة الشاملة  وهي تتمثل بنشاطات الاستثمار لصالح الغير وهو أحد الانشطة المهمة التي ستطور من النشاط المصارف علاقته مع الجمهور مثل تأسيس وحدات الثقة المصرفية  Trust units. 

  8 . ضرورة تدريب الكوادر الادارية في المصارف الشاملة على الانشطة الاستثمارية بكافة جوانبها وآلياتها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم ومعلوماتهم في المجال الاستثماري من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع سوق الاوراق المالية . 

  9 . تطوير أسس الافصاح المالي والشفافية للشركات المساهمة التي يجري تداول أسهمها في سوق الاوراق المالية لما له من آثار إيجابية على تنشيط الاستثمار وبالأخص الاستثمار المؤسسي لأهميته الكبيرة ولكون المصارف الشاملة تمثل أكبر مستودعات الاموال في الاقتصاد . 

  10. تشجيع المصارف الشاملة لتلعب دورا أكبر في مجال الاستثمار المؤسسي في سوق الاوراق المالية الى حد دخولها في مجال صناعة سوق الاوراق المالية  Market Making  وفق قواعد يعدها سوق الاوراق المالية بالتنسيق مع البنك المركزي . 
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